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 محاضرات موجّهة لطلبة السنة الأولى ماستر
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 منور. الأستاذ: هانيمن إعداد 

salahsalahsalah983@yahoo.fr 

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

ظام القانوني للقاعدة الجنائية/ المحاضرة الثانية
ّ
 الن

 مقدمة

 مفهوم القاعدة الجنائية /و  الأ المطلب 

 القاعدة الجنائيةتعريف  /أولا 

 خصائص القاعدة الجنائية /نياثا      

 عناصر القاعدة الجنائية/ثالثا       

 النموذج القانوني للقاعدة الجنائية /ثانياللمطلب ا

 القاعدة الجنائية الموضوعية /أولا      

 الإجرائية القاعدة الجنائية /ثانيا       

 معيار التمييز بين القاعدة الموضوعية والاجرائية /ثالثا        

ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ـــ

ي الأميّ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النب

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته )كلّ التحية والتقدير للطلبة الأعزاء(. بعد:

 مقدمة

 التي القانونيةعلى بيان مفهوم القانون الجنائي كأحد أعمدة الحماية  اطلعنابعد أن كنّا قد 

توفرها الدولة لحماية المصالح العامة والخاصة داخل المجتمع، وبعد فهم فروع القانون الجنائي، والتركيز 

على توضيح القسم العام منه المتمثل في القانون الجنائي الموضوعي، أو قانون العقوبات )القانون الجنائي 

ر بنا ، يجدالمادة الجزائية من طرف الدولة العام( لما له من أهمية بالغة في وضع سياسة الاستشراف في
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الإحاطة بتعريف جوهر القاعدة الجنائي التي تمثل لبنة أولى لصياغة قواعد قانون العقوبات، وهو ما 

 سنحاول تقديمه من خلال هذه المحاضرة.

صياغة القواعد الجنائية من طرف المشرع له من الأهمية ما يحقّق إعمال شروط جودة إنّ 

مكافحة الظاهرة الاجرامية وردع المخالفين وإقامة الجنائية، فبتلك القواعد يمكن تحقّيق العدالة 

 التوازن على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي على مستوى الفرد والمجتمع.

، من حيث طبيعتها، وخصائصها، ل الكلام عن مفهوم القاعدة الجنائيةعلى هذا الأساس سنحاو 

قاعدة ناء القانوني لعناصر الالبتطرق بقليل من الإسهاب إلى ثمّ ن )المطلب الأو ( والعناصر المكونة لها

 )المطلب الثاني(. القانونية

 القاعدة الجنائية المطلب الأو : مفهوم

 أولا/ تعريف القاعدة الجنائية

 من حيث خصائصها أنّها تقوم على عنصرين أو 
ً
ة

َ
صَال

َ
 ن:مدلوليإنّ أول ما يميّز القاعدة القانونية أ

بت آثارا معيّنة، في حكمو فرضفهي 
ّ
، يعبّر العنصر الأول على الظاهرة أو الواقعة التي هي إن تحقّقت رت

د عن الواقعة الأولى أي 
ّ
النّتيجة التي تعقب تحقّق عنصر حين أنّ عنصر الحكم هو الظاهرة التي تتول

 .1الفرض

س تلاخن م كل" ت باقو لعا ون انق من 530نص المادة  الفقرة الأولى من لذلك ما جاء في ويصلح مثالا 

ن م مةرابغو  اتنو س (3) مسخ لىإ (1) نةس منس حبالب قبعاوي، قاار س عد  ي  ه ل وكملم ير غ ئاشي

يمكن القول أنّ  الجنائيةفباستقراء ما جاء في صياغة هذه القاعدة  " ....دج 300.000 لىإ دج 100.000

شاط أو السلوك الذي مفاده فعل  عنصر الفرض
ّ
ل و مال منقول تؤ الاختلاس الذي يمسّ بيكمن في الن

 إن تحقّق هذا العنصر، أي فعل السرقة أو الاختلاس على سبيل التملك دون وجه حق، فملكيته للغير

المعبّر عن الأثر القانوني المتمثل في الجزاء الجنائي المقدّر حسب ما  عنصر الحكممباشرة توفر نتج عنه 

 ورد في القاعدة الجنائية مفاده الحبس والغرامة.

 

                                                           

، 6002نظرية القانون (، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  –محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية )نظرية الحق  -1 

 .10ص 
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 خصائص القاعدة الجنائية ثانيا/

ملها جقواعد القانونية في م  أخذ القاعدة القانونية الجنائية نفس الخصائص التي تقوم عليها الت

من حيث العمومية والتجريد والكتابة، غير أنّ القاعدة الجنائية مع ذلك تعتبر متميّزة عن القاعدة 

القانونية غير الجنائية في طبيعة إلزامها، ففي حين يكون الزام القاعدة القانونية غير الجنائية مرتبطا 

طراف على خلافها )بشرط أن لا يكون ذلك مخالفا للنّظام بوضعية العلاقة القانونية التي لم يتفق الأ 

على خلافه بين الدولة والجانح أو  الاتفاقالعام(، فإنّ الزام القاعدة الجنائية هو الزام مطلق، لا يبيح 

المجرم، فالقاعدة الجنائية متميّزة بنوع جزائها الذي يصيب الإنسان في حياته أو في حريته أو في ماله، 

دت الحاجة إلى تقرير مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ّ
 .2بالإضافة إلى إصابته في كرامته وشرفه، ولذلك تول

ي التّجريم والعقاب يتعيّن عليه أن يتجنّب التّعارض بين فالمشرّع عند ممارسته لحقّه ف

النّصوص المثبتة للجرائم والعقوبات، حفظا لمقتضيات المصلحة العامة من جهة وكذا صون حقوق 

 . )هذا من جهة(3وحريات الأفراد وعدم الانحراف إلى أهداف أخرى تعارض مبدأ الشرعية

التجريم والعقاب في نصوص القانون المكتوب،  نّ مبدأ الشرعية يهدف إلى تحقيق حصر كون أ

على اعتبار ان التجريم في حكم الاستثناء من قاعدة الإباحة التي هي الأصل، فما دام التجريم يأتي على 

، وخير وسيلة للعلم به أن يكون مكتوبا، وفي متناول كل النّ 
ً
س اخلاف الأصل يجب أن يكون معلوما

ي هو فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به القانون، عليه، فالسلوك الاجرام الاطلاع

 .4وبموجب نصوص واضحة الأمر صريحةومؤدّى ذلك وجوب أن تكون رغبة المشرع في 

لهذا يجب أن يكون بيان العنصرين المادي والمعنوي يمثل الحدّ الأدنى المطلوب في كل قاعدة 

ى الوصول إلى تطبيق صحيح لم
ّ
ولي اهتماما تجريم تتوخ

 
بدأ الشرعية، والواقع أنّ أغلب التشريعات ت

ق بالعنصر المادي للجريمة إلى حد تضمين النّص لدلالات 
ّ
موفور ومشهود في بناء وتفصيل كل ما يتعل

فة للنموذج الاجرامي التي تتوافق مع مقتضيات 
ّ
واضحة تسمح بالإفصاح والحصر المسبق للعناصر المؤل

 . 5السياسة الجنائية

                                                           

 .163أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  -2 

، مجلة الشريعة والقانونون، كلية نوفل علي عبد الله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية )دراسة مقارنة ( -3 

 .21، ص 6013، 26الحقوق، جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 

 وما بعدها. 163، ص 1أحمد مجحودة، المرجع السابق، ج -4 

 وما بعدها. 150أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص  -5 
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مع موقف التشريعات العقابية على أنّ النّص على مبدأ الشرعية لا يتجاوز دلالة)لا  إذ يكاد يج 

مة تجاوزتها الأحداث، إذ أنّ المطلوب في الوقت الحاضر ليس 
ّ
جريمة ولا عقوبة بدون نص( وهذه مسل

ما ذكر أوصاف الواقعة المجرمة وعقوباتها بشكل يم
ّ
 نع الالتباس، إذ لا مجرد ذكر الجريمة أو عقوبتها وإن

التي بلورت المبدأ في وجوب تعيين العناصر المؤلفة للوقائع المجرمة  6يوجد إلا عدد قليل من التشريعات

، والمشرع السويسري في قانون 1262تعيينا دقيقا، مثل التشريع التركي في قانون العقوبات لسنة 

 .1211ت لسنة ، والمشرع النمساوي في قانون العقوبا1251العقوبات لسنة 

 عناصر القاعدة الجنائية ثالثا/

عنصر التجريم المستوحى من عنصر الفرض، وشق الجزاء  هما:تميّز القاعدة الجنائية بشقين ت

الذي يعبّر عن عنصر الحكم أو طبيعة الجزاء الجنائي، كما أنّ كلا الشقين في القاعدة الجنائية مرتبط 

انتهاك شق التكليف الذي يحمل قالب التجريم، أمّا العلاقة بعلاقة منطقية وزمنية، فالجزاء يستتبع آليا 

 .7الزمنية فأساسها أنّ العقاب يتبع زمنيا الانتهاك الفعلي لشق التجريم

فإذا كان الأصل في القواعد الجنائية هي اشتمالها على شقي التكليف والجزاء في نص واحد، فإنّ 

نص، بحيث يتولى أحد النّصوص الجنائية معالجة شق الاستثناء هو افتراق هذان الشقين على أكثر من 

وهو ما يُطلق عليه بوصف ، 8التجريم، فيما يتولى نص جنائي آخر في قانون آخر شق الجزاء أو العقوبة

 هذا المصطلح في محاضرات أخرى( بشرح )سنقوم تجزئة القاعدة الجنائية.

 / النموذج القانوني للقاعدة الجنائيةثانيالالمطلب 

 القواعد الجنائية الموضوعية أولا/

ذي ، الالتجريم شقمن شقين، الأول هو تتكون -قانونيةكأي قاعدة – لقاعدة الجنائية الموضوعيةا

النهي عن ترك سلوك أو واجب القيام بفعل التكليف بمضمونه يفصح عن خطاب المشرع، والذي يكون 

الذي يعبّر عن الأثر القانوني كنتيجة تترتب عن مخالفة  شق الجزاءعلى وجه الالزام، أمّا الشق الثاني فهو 

                                                           

 .161، ص 1أحمد مجحودة، المرجع السابق، ج -6 

 .6ل، تكامل القاعدة ألجنائية كلية القانون، الجامعة المستنصرية،  صحيدر غازي فيص -7 
عصام عفيفي، حسين عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية )دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي(،  دار  -8
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مضمون الشق الأول، ويوقع الجزاء من طرف الدولة كحق للمجتمع، إما بتطبيق عقوبات أو اتخاذ تدابير 

 .9أمنية أو احترازية في حق المخالف

 خصائص القاعدة الجنائية الموضوعية 

 العاملقاعدة الموضوعية هي قاعدة من قواعد القانون ا 

 هي قواعد آمرة؛ أي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها 

  ه لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير
ّ
قي قواعد مؤكدة أحكامها، إعمالا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقرّر أن

 .10أمن بغير قانون، فالقاعدة الجنائية قاعدة وضعية مكتوبة لا يجوز الاعتذار بجهلها

 القواعد الجنائية الإجرائية  ثانيا/

ما يتحدّد دورها في مجمل لا تنظملقاعدة الجنائية الإجرائية قاعدة شكلية ا
ّ
 علاقات موضوعية، وإن

لجنائية فهي ليست قواعد تقويمية لتوجيه سلوك الفرد، بل هي االعلاقات التي تنشأ عن الخصومة 

تحديد نطاق ضمانات المحاكمات العادلة لأجل قواعد قانونية تقدم وظيفة تطبيق قانون العقوبات مع 

 .11تحقيق العدالة الجنائية

 خصائص القاعدة القانونية الاجرائية 

 12من النّظام العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لقواعد الجنائية الإجرائية هي قواعد آمرة تعدّ ا. 

  منظمة للحريات، اذ يسعى المشرع من تمتاز القواعد الجنائية الإجرائية بالطابع الشكلي. كما قواعد

 .13خلالها إلى الموازنة بين مصلحة الفرد وبين الدولة في اقتضاء حق العقاب

 بحيث تظهر نسبيتها من حيث أنّها لا تخاطب 14القواعد الجنائية الإجرائية قواعد نسبية وتبعية ،

د الجنائية الموضوعية، أما كافة الأفراد، ولا يخاطب بها جميع المواطنين كما هو الحال في القواع

وسيلة لتطبيق القواعد الجنائية الموضوعية )قانون العقوبات(  فهي مجردبالنسبة لخاصية التبعية 
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التي تمثل الأصل، وتأتي القواعد الإجرائية منظمة لمراحل الخصومة الجنائية وكيفيات سير الدعوى 

 . 15العمومية من بدايتها إلى آخر مرحلة فيها

 ن القواعد الجنائية الموضوعية والقواعد الإجرائيةالتميز بيمعيار  ثالثا/

د يحتوي قانون الإجراءات الجزائية على قواعد موضوعية ، وقد يحتوي قانون العقوبات على ق

ون قان قواعد إجرائية ، ممّا يجعل من معيار التفرقة بينهما يشوبه أحيانا بعض الغموض، فالقول بأنّ 

 قانون  العقوبات )القواعد الجنائية الموضوعية( يرمي إلى تحقيق مصلحة المجتمع في العقاب، وأنّ 

الجزائية ) القواعد الجنائية الإجرائية ( يسعى إلى تحقيق مصلحة المتهم استنادا إلى المقولة  الإجراءات

قوبات فهو قانون الأشقياء( قول منتقد، الشائعة بأنّ" قانون الإجراءات هو قانون الشرفاء، أمّا قانون الع

د الطعن، كما أنّ هناك قواعد دَ د م  لأنّ هناك قواعد إجرائية ليست في صالح المتهم، كالقواعد التي تحدّ 

قة بوقف التنفيذ، لكن الأنسب عموما هو 
ّ
موضوعية تسعى إلى تحقيق مصلحة الفرد كالقواعد المتعل

أي نص  ؛نائية فإذا كانت تنصب على شقي التجريم والعقابلجاظر إلى جوهر وطبيعة القواعد النّ 

التكليف وما يقابله من جزاء فهي قواعد موضوعية، أمّا إذا كانت القواعد الجنائية تقف عند حدود 

رسم الكيفية والطريقة والأسلوب لاقتضاء الدولة لحق المجتمع في العقاب، فهنا نقول عن طبيعة هذه 

 . 16ها شكلية إجرائيةالقواعد الجنائية على أنّ 

 تأليف الأستاذ: هاني منور.من 
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